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المستخلص
يُعالــج هــذا البحــث موضــوع السياســة التشريعيــة التــي تعُــد قطــب الرحــى في العمليــة 

التشريعيــة لمــا تمثلــه مــن عمليــة قانونيــة تفاعليــة تتــم بــن صُنــاع القــرار التشريعــي في ضــوء 

متطلبــات أفــراد الشــعب وحاجاتهــم لتصــب تلــك المصالــح والحاجــات في قوالــب قانونيــة نصيــة 

بأســلوب قانــوني محكــم يمتــاز بالبراعــة والأتقــان في صياغــة الأفــكار بأســلوب موجــز ضمــن أطــر 

قانونيــة ممكنــة التطبيــق لــن تحكــم الوقائــع والأحــداث السياســية والإقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــون ضمــن  ــد الأفــكار التــي يقــوم عليهــا القان المســتجدة في المجتمــع، ومــن ثــم ضبــط وتحدي

ــان  ــدد لض ــي مح ــور زمن ــن منظ ــداده ضم ــى إع ــة ع ــات القائم ــة للجه ــة مُعين ــفة ورؤي فلس

إســتقرار النظــام القانــوني للدولــة وعــدم تخبطــه وتعارضــه وتحقيــق. 

الكلــات المفتاحيــة : مصالــح افــراد الشــعب , السياســة التشريعيــة , تفاعليــة  قانونيــة, 

النظــام القانــوني

Abstract
This research addresses the issue of legislative policy, which is considered the 

pivot of the legislative process because it represents an interactive legal process 
that takes place between legislative decision makers in light of the requirements 
and needs of the people, so that those interests and needs are poured into textual 
legal templates in a strict legal style characterized by ingenuity and mastery in 
formulating ideas in a concise manner within Legal frameworks that can be applied 
if they govern the emerging political, economic and social facts and events in 
society, and then control and define the ideas on which the law is based within a 
specific philosophy and vision for the authorities responsible for preparing it within 
a specific time perspective to ensure the stability of the state’s legal system and not 
to be confused or conflicted and to achieve the interests of the people.

key words:  Legislative policy, The legal system, Interactive Legal              
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مقــدمـة
أولاً: تمهيد:

تعُــد العمليــة التشريعيــة أمــر في غايــة الأهميــة في النظــم المقارنــة لمــا تمثلــه مــن عمليــة 

قانونيــة تفاعليــة تتــم بــن صُنــاع القــرار التشريعــي في ضــوء متطلبــات أفــراد الشــعب وحاجاتهم 

ــات  ــأتي دور الجه ــن لي ــن بالقوان ــة والمصلحــة مــن المتأثري بعدهــم أصحــاب الســيادة الحقيقي

ــب  ــات في قوال ــح والحاج ــك المصال ــب تل ــا لتص ــة ومبادئه ــد القانوني ــة القواع ــة بصياغ المعني

قانونيــة نصيــة بأســلوب موجــز ضمــن أطــر قانونيــة تحكــم الوقائــع والأحــداث المســتجدة في 

المجتمــع1.

ــأتي ثمارهــا  ــة ضمــن أطارهــا الفلســفي الســالف لا يُمكــن أن ت ــة التشريعي ولعــلّ العملي

بغــر ضبــط وتحديــد تتمثــل بوضــوح الأفــكار التــي يقــوم عليهــا القانــون ضمــن فلســفة ورؤيــة 

مُعينــة للجهــات القائمــة عــى إعــداده لضــان إســتقرار النظــام القانــوني للدولــة وعــدم تخبطــه، 

ــح عــى  ــة أصطل ــة التشريعي ــام العملي ــط أنغ ــرار سياســة واضحــة تضب ــا يســتدعي إق وهــو م

ــة بــن  ــة بعــد المفاضل ــة إتخــاذ القــرارات الفاعل ــة( لتعنــي عملي تســميتها )السياســة التشريعي

البدائــل المتاحــة في ضــوء أولويــات الجماعــة ومصالحهــا 2، ومــن ثــم باتــت السياســة التشريعيــة 

تنــرف إلى الفلســفة التــي تحكــم عمليــة التشريــع ابتــداءً عنــد التصــدي لقضيــة مُعينــة مــروراً 

بتحليلهــا وتحديــد أولويــات المجتمــع بشــأنها ومصالحــه أزائهــا ليتــم ترجمــة مبادئــه الأســاس إلى 

نصــوص قانونيــة وأصدارهــا عــى وفــق الإجــراءات المقــررة قانونــا3ً .

ثانيا:ً أهمية البحث: 
تتمثــل أهميــة البحــث في كونــه يســلط الضــوء عــى الفلســفة التــي تحكــم عمليــة تشريع 

القوانــن والمحــددات العامــة والــشروط الموضوعيــة التــي تســن بموجبهــا القواعــد القانونيــة بمــا 

يســهم في فاعليــة النصــوص القانونيــة وصلاحيتهــا للتطبيــق العمــي.  

ثالثاً: فرضية البحث: 
ــع  ــة في تشري ــة التشريعي ــذ بالسياس ــة الاخ ــا أهمي ــة مؤاده ــى فرضي ــث ع ــوم البح يق

1 ينُظر: آرنولد.ج.هايد نمايمر، هيو هيكلو، كلرولين تيش أدامز، السياسات العامة المقارنة، سياسات الخيار الاجتاعي في امريكا و 

اوربا واليابان، ترجمة: امل الشرقي ود. فاروق منصور، بدون مكان نشر ودار نشر، بدون سنة، ص19-وما بعدها. 

2 ينُظر: آن سيدمان. وروبرت سيدمان ، ونالين ابيسيكيري، الصياغة التشريعية من أجل التغيير الاجتاعي الديمقراطي، دليل 

الصائغين، ترجمة بدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، القاهرة، مكتب صبرة للتالف 

والترجمة، 2005، ص19. 

3 ينُظر: جيمس أندرسون، صنع السياسات العامة، ترجمة د.عامر الكبيسي، عان، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 2010، ص7. 
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ــن  ــبرة ع ــن مع ــأتي القوان ــا وت ــدم تعارضه ــا وع ــات ودقته ــودة التشريع ــمان ج ــن لض القوان

ــر  ــن أط ــز ضم ــلوب موج ــة بأس ــة نصي ــب قانوني ــة في قوال ــة المصب ــات العام ــح والحاج المصال

ــع.  ــتجدة في المجتم ــداث المس ــع والأح ــم الوقائ ــة تحك قانوني

رابعاً: هيكلة البحث: 
لبيــان هــذا الموضــوع بشــكل وافٍ كان لابــد مــن تقســيمه عــى مبحثــن نعالــج في المبحث 

الأول التعريــف بالسياســة التشريعيــة، ونــدرس في الثــاني نطــاق السياســة التشريعيــة وتمييزهــا 

مــن غرهــا مــن المفاهيــم الأخــرى ثــم نختــم هــذ البحــث بخاتمــة تتضمــن اهــم الاســتنتاجات 

والتوصيــات التــي ندعــو للاخــذ بهــا.
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المبحث الأول
التعريف بالسياسة التشريعية 

أن التطــرق إلى التعريــف بالسياســة التشريعيــة يتطلــب بــادءة ذي بــدء توضيــح مفهــوم 

ــا  ــة وتضبطه ــل الحكوم ــم عم ــي تنظ ــرى الت ــم الأخ ــا بالمفاهي ــة وعلاقته ــات الحكومي السياس

ــة  ــره الحكوم ــذي تق ــة ال ــل الدول ــامل لعم ــار الش ــة إلى الأط ــات العام ــرف السياس 4، إذ تن

ــة عــى نحــو يترجــم رؤيتهــا وغاياتهــا وأهدافهــا  ــات مُعين ــذه ضمــن سلســلة أولوي ــة تنفي بغي

ــة  ــا التنفيذي ــة وخططه ــتراتيجية الحكوم ــس في س ــة تنعك ــج الملموس ــن النتائ ــة م إلى مجموع

ضمــن أطــار عمليــة تدمــج بــن الخطــة العامــة والموازنــة العامــة للدولــة، كــما إن هــذا المفهــوم 

ليــس بمعــزل عــن المفاهيــم الأخــرى التــي تنظــم عمــل الحكومــة وأرادتهــا، وإنمــا مرتبــط برؤيــة 

الحكومــة ورســالتها وأهدافهــا والمقاصــد الكليــة النابعــة مــن فلســفتها الدســتورية والقانونيــة5.

تشُــر السياســة إلى عمليــة إتخــاذ القــرارات ضمــن المفاضلــة بن البدائــل المتاحــة والممكنة 

ــة  ــة التشريعي ــدو السياس ــم تغ ــن ث ــع، وم ــح المجتم ــعب ومصال ــراد الش ــات إف ــوء أولوي في ض

الفلســفة التــي تحكــم العمليــة التشريعيــة متأثــرة بالإعتبــارات السياســية الســائدة في الدولــة 

ورؤيــة النظــام الســياسي بشــأن العمليــة التشريعيــة لتكــون التشريعــات التــي تســنها الســلطة 

التشريعيــة إداة رئيســة في تســير الشــؤون العامــة مــن خــلال القوانــن التــي تصدرهــا6.

ــج في  ــن نعُال ــن خــلال تقســيمه عــى مطلب ــان هــذا الموضــوع م ــن بي ــك يُمك وعــى ذل

المطلــب الأول ماهيــة السياســة التشريعيــة ، ونــدرس في الثــاني المطلــب الثــاني خصائص السياســة 

التشريعيــة وأهدافهــا. 

المطلب الأول: ماهية السياسة التشريعية وخصائصها
مــن نافلــة القــول: فــأن للسياســة التشريعيــة مفهــوم مُعــن وخصائــص محــددة تميزهــا 
عــما ســواها مــن المفاهيــم القانونيــة الأخــرى، وعــى ذلــك يُمكــن بيــان هــذا الموضــوع مــن خلال 
تقســيم هــذا المطلــب عــى ثلاثــة فــروع نعُالــج في الفــرع الأول: ماهيــة السياســة التشريعــة، 
ــة،  ــة التشريعي ــن العملي ــا م ــة وموقعه ــة التشريعي ــة السياس ــاني: دلال ــرع الث ــدرس في الف ون

ــة.  ــة التشريعي ــة مــن العملي ونــدرس في الثالــث موقــع السياســة التشريعي

الفرع الأول: ماهية السياسة التشريعية
 Legislative ( ــة ــة الإنكليزي ــمى باللغ ــة: تسُ ــة التشريعي ــوي للسياس ــى اللغ أولا: المعن
ــادئ مُعتمــدة  ــا أســم مُشــتق مــن مصــدر )ســاسَ(، أي مب ــة فأنه policy  )، وفي اللغــة العربي
اخِلِيّــة  تتُّخــذ الإجــراءات بنــاءً لهــا، ومنهــا )سياسَــةُ البِلادِ(، أي تـَـوَليِّ أمُورهِــا وَتسَْــيِرُ أعَْمالهِــا الدَّ

.4Guide to Making Legislation, Cabinet Office, UK. 2015, P9 ينُظر: 
5 ينُظر: دليل الصاغة التشريعية، مجلس النواب العراقي، بغداد، 2014، ص30.  

.6Guide to Making Legislation, Op.cit, P10-9 يُنظر: 
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ــق  ياســة، ومتعلِّ ــةِ وَتدَْبــرُ شُــؤُونهِا، ومنهــا الســياسي؛ وهــو مــن يعمــل في مجــال السِّ والخارِجِيَّ

بــإدارة الشّــؤون العامــة وتنظيمها ســياسّي محنّك/ مخــرم، ومــن ذلــك أيضــاً السياســة الماليــة 

والسياســة الاقتصاديــة، والسياســة التشريعيــة.

ثانيــا: المعنــى الإصطلاحــي للسياســة التشريعيــة: لم يــرد تعريــف السايســة التشريعيــة في 

التشريعــات المقارنــة، كــما نجــد قلــة مــن الفقــه مــن تطــرق إليهــا، وإنمــا نجدهــا مُصطلحــاً ورد 

منقــولاً مــن فكــرة السياســة العامــة، فقــد تعــددت التعريفــات التــي قيلــت بشــأن السياســة 

العامــة7، ولعــلّ ذلــك راجــع إلى حداثتهــا، مــن ذلــك نجــد تعريفهــا بأنهــا:« العلاقــة بــن الوحــدة 

الحكومية وبيئتها« 8 . 

وعــى ذلــك يُمكــن القــول؛ بأنــه ليــس ثمــة تعريــف موحــد جامــع ومانــع يُمكــن تعميمــه 

عــى جميــع أنــواع السياســات العامــة عــى أختــلاف مســتوياتها ومنظوماتهــا وقطاعاتهــا 

ــة أم  ــت مالي ــواء أكان ــة س ــات العام ــن السياس ــة م ــكل سياس ــا، فل ــى به ــي تعن ــالات الت والمج

إقتصاديــة أم اجتماعيــة أم تشريعيــة لهــا خصوصيــة وطبيعــة معينــة تجعلهــا تنفــرد بتعريــف 

ــراد بالسياســة التشريعيــة مجموعــة مــن الإجــراءات والتدابــر التــي  مُعــن9، ومــن ثــم فانــه يُ

تحــدد معــالم التشريعــات التــي تســنها الســلطة المختصــة بســن القوانــن، لــذا فتتحــدد معــالم 

هــذه السياســة في مجــال الســلطة التشريعيــة والســلطة التنفيذيــة، إذ أن كلا منهــا يعنــى بســن 

القوانــن وإقرارهــا في مقــام إختصاصــه الــذي رســمه الدســتور.

الفرع الثاني: دلالة السياسة التشريعية وموقعها من العملية التشريعية 
لمــا كانــت السياســة تعنــي عمليــة إتخــاذ القــرارات الفاعلــة بعــد المفاضلــة بــن العديــد 

مــن البدائــل المتاحــة والممكنــة في ضــوء أولويــات الجماعــة ومصالــح المجتمــع، فــأن السياســة 

التشريعيــة تنــرف إلى الفلســفة التــي تحكــم عمليــة التشريــع ابتــداءً مــن إتخــاذ قــرار التصــدي 

ــا  ــم صياغته ــة، ليت ــر مُعين ــون إلى معاي ــي بالرك ــة بالأســلوب التشريع ــة مُعين لموضــوع أو قضي

بعدهــا جــزءً مــن النظــام القانــوني للدولــة 10.

7 من هذه التعاريف؛ » الحلقات التي تربط بين الحكومة وبيئتها المحطية بها«، أوالخطوط العريضة المحددة لكيفية تحقيق 

الاهداف العامة«، أو« القواعد التنظيمية المعبرة عن فسلفة الدولة ووظائفها«، أو« مجموعة القوانين والانظمة والقواعد الموجهة 

لافعال الحكومة المتعلقة بالجتمع«، أو«القرارات السياسية التي تنطلق وتتفرع منها القرارات التنظيمية«، أو« برامج عمل تتبناها 

الجهات الحكومية وتلتزم بتنفيذها« وغيرها من التعاريف الأخرى. 

أشار اليها: د. عامر خضير الكبيسي، السياسات العامة مدخل لتطوير اداء الحكومات، القاهرة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 

2008، ص3. 

8 ينُظر: جيمس أندرسون، صنع السياسات العامة، مصدر سابق، ص14. 

9 ينُظر: د. عامر خصير الكبيسي، مصدر سابق، ص 6-5. 

10 ينُظر: د. اكرم الوتري، د. اكرم الوتري، فن اعداد وصياغة القوانين، مجلة القضاء، العدد الثالث، السنة )26( ، ص 55-54.  
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وعــى ذلــك فــان السياســة العامــة تعُــد المــادة الأســاس للسياســة التشريعيــة، حيــث يتــم 

أســباغ الصفــة القانونيــة عــى السياســة العامــة للدولــة بوســيلتن هــما11:-

أولا: أضفــاء الصفــة القانونيــة عــى السياســة العامــة للدولــة بطريقــة مبــاشرة: بموجبهــا 

فــأن توجهــات الحكومــة وخططهــا تظهــر عــى شــكل سياســات عامــة مكتوبــة ليتــم ترجمتهــا إلى 

خطــط وبرامــج تنفيذيــة، ومــن ثــم تنعكــس في قواعــد قانونيــة تشريعيــة بغيــة تحقيــق هدفــن 

أولهــما تمكــن الدولــة مــن فرضهــا عــى المخاطبــن بهــا مــن أفــراد الشــعب والســلطات العامــة 

ــا تجســد سياســة  ــا وتنفيذهــا كونه ــال لحكمه ــة يتعــن الأمتث ــة ملزم ــد قانوني بإعتبارهــا قواع

ــا  ــة لاســيما وإنه ــة عــى السياســة العام ــاء الشرعي ــما لأضف ــة، وثانيه ــة في الشــؤون العام الدول

قــد تنطــوي عــى تقييــد أو مســاس بالحقــوق والحريــات العامــة بالحــدود التــي تمليهــا طبيعــة 

تنظيــم تلكــم الحقــوق والحريــات العامــة12.

ــة  ــة والسياســات العام ــن السياســة التشريعي ــز ب ــدم، يجــب التميي ــا تق ومــع صــدق م

ــي  ــة الت ــات العام ــن السياس ــف ع ــالف تختل ــو الس ــى النح ــة ع ــة التشريعي ــة، فالسياس للدول

تعدهــا الدولــة، إذ تعُــد عمليــة صنــع السياســات هــي ترجمــة للرؤيــا السياســية للدولــة ضمــن 

ــرات  ــة بقصــد إحــداث تغي البرامــج والتوجيهــات العامــة بهــدف الوصــول إلى مخرجــات مُعين

في الواقــع الحــالي، لــذا فــأن صنــع السياســات تعُــد مــن أهــم وظائــف الحكومــة كونهــا تضمــن 

صنــع القــرار في ضــوء الأجنــدة الوطنيــة للحكومــة في المجــالات كافــة13، وعــادة مــا تنــاط مهمــة 

ــوزراء أو  ــس ال ــة )رئيــس مجل ــا في الدول ــة لهــذه السياســات لجهــة علي إعــداد المســودة الأولي

رئيــس الجمهوريــة( عــى وفــق النظــام الســياسي الســائد في الدولــة التــي تتــولى التنســيق بــن 

الجهــات السياســية والــشركاء في العمليــة السياســية لضــمان صنــع سياســات واضحــة لمختلــف 

القطاعــات، وبصفــة عامــة فقــد جــرى العمــل في الأنظمــة المقارنــة بــأن علميــة صنــع السياســة 

تتضمــن تســع مراحــل أساســية هــي) تحديــد الإطــار العــام للموضوعــات، البحــث والتوثيــق، 

إجــراء المــداولات والتوفيــق الســياسي، صياغــة السياســات، عمليــة التحليــل، صنــع القــرار، تنفيــذ 

السياســات، عمليــات المتابعــة والمرافقــة للتنفيــذ، عمليــة التقويــم(14. 

ــاشرة:  ــر مب ــة غ ــة بطريق ــة للدول ــة عــى السياســة العام ــة القانوني ــاء الصف ــا: أضف ثاني

تكــون مــن خــلال النصــوص القانونيــة التــي تتضمنهــا مشروعــات القانــون ومقترحاتهــا وأســلوب 

ــك تجــى بمــا يشــر  ــح ذل ــة15، ولعــلّ توضي ــة للدول ــأن تجســد السياســة التشريعي ــا ب صياغته
 .11Calabresi G. Common Law for the age of statutes. Cambridge (Mass.), 1981, p87 ينُظر: 
.12Louis –Philippe Pigeon, Drafting and Interperting Legislation, Canada- Toronto, CARSWELL, 1988, P18 ينُظر: 
 .13Calabresi G. op.cit, p89 ينُظر: 
.14Hurst J. Dealing with statutes. N.Y. Bennion F. Statute Law. L. 1980, p23 ينُظر: 
15 ينُظر: 

LAW DRAFTING AND LEGISLATIVE PROCESS IN THE REPUBLIC OF SERBIA AN ASSESSMENT, 
December 2011, p4-3.
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إليــه بعــض الفقــه16 بــأن تحُــدد السياســة مــن خــلال الــوزارة المعنيــة حســب قطاعاتهــا وهــي 

تجســد خططهــا ومــا تنــوي تحقيقــه والأســاليب والمبــادئ التــي تســتخدمها لتحقيقهــا، ومــن ثــم 

تحــدد أهــداف الــوزارة وثيقــة السياســة، بيــد أنهــا ليســت قانونــاً، ولكنهــا تحُــدد غالبــاً بالقوانــن 

الجديــدة اللازمــة لتحقيــق أهدافهــا، وعــادة تحُــدد القوانــن المعايــر والإجــراءات والمبــادئ التــي 

يجــب إتباعهــا، كــما أن مشروعــات القوانــن تعُــد مرحلــة مــن مراحــل تمريــر السياســة العامــة 

ــع القوانــن لتمكــن  ــات مــن الــروري تشري ــذا ب ــة، ل ــة التــي تجســد سياســتها القطاعي للدول

الحكومــة مــن وضــع الأطــر المختلفــة لتحقيــق أهدافهــا17. 

الفرع الثالث: موقع السياسة التشريعية من العملية التشريعية
ــة في  ــة إتخــاذ القــرارات الفاعل ــى الســالف تمثــل عملي ــة بالمعن لعــلّ السياســة التشريعي

ضــوء أولويــات الجماعــة ومصالحهــا بعدهــا الفلســفة التــي تحكــم عمليــة التشريــع، لــذا فأنهــا 

ترتبــط أرتباطــاً وثيقــاً بالعمليــة التشريعيــة مــن جانبــن هــما18:-

أولا: أرتبــاط السياســة التشريعيــة بفكــرة القانــون وأسســه وفلســفته: إذ تعُــد الساســية 

التشريعيــة الموجــه الرئيــس لفكــرة القانــون ومضمونــه، فمــن الناحيــة النظريــة تســعي الســلطة 

التشريعيــة إلى إعــداد مقــترح قانــون أو مــشروع القانــون وســنه ضمــن فكــرة تتعلــق بموضــوع 

مُعــن ينــرف القــرار العــام إلى معالجتــه تشريعيــاً بعــده يتعلــق بمشــكلة مهمــة يتــم تحديــد 

طبيعتهــا والأهــداف المتوخــاة مــن معالجتهــا تشريعيــاً، لــذا تعُــد السياســية التشريعيــة الموجــه 

الرئيــس لفكــرة مــشروع أو مقــترح القانــون ومضمونــه وفلســفته التشريعيــة. 

ثانيا:أرتبــاط السياســة التشريعيــة بإجــراءات إعــداد مشروعــات القوانن وســنها وصياغتها: 

تتضــح معــالم هــذا الإرتبــاط بــرورة تجســيد السياســة التشريعيــة في النصــوص القانونيــة التــي 

ــة  ــة التشريعي ــاً للسياس ــوص أنعكاس ــذه النص ــأتي ه ــث ت ــن، حي ــات القوان ــا مشروع تتضمنه

وترجمــة لهــا ضمــن قالــب قانــوني مُعــن يعــبر عــن جوهــر القاعــدة القانونيــة ومحتواهــا، بــل 

إن صــب السياســة العامــة للدولــة في نصــوص قانونيــة يتضمنهــا مــشروع القانــون يُعــد أســباغاً 

للصفــة القانونيــة عــى السياســة العامــة بشــكل غــر مبــاشر19. 

.16Louis –Philippe Pigeon, op.cit, P28 ينُظر: 
 17Australia. Office of the Parliamentary Counsel. Giving Written Drafting Instructions in the ينُظر: 

Australian Government. Canberra, 2014. 
18 ينُظر: 

CHRISTOPHER J. WALKER, FEDERAL AGENCIES IN THE LEGISLATIVE PROCESS: TECHNICAL 
ASSISTANCE IN STATUTORY DRAFTING, The Ohio State University Michael E. Moritz College of 
Law, ADMINISTRATIVE CONFERENCE OF THE UNITED STATES, 2015 , P34.

.19Hurst J. op.cit, p11-10 ينُظر: 
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وعــى ذلــك فــأن السياســة التشريعيــة تعُــد المحــور الرئيــس في العمليــة التشريعيــة كونهــا 

ــا في  ــات العلي ــع الغاي ــا وأنســجامها م ــن دقته ــورة وتضم ــة المذك ــم العملي محــددٍ أســاس تحك

ــام في  ــاه ع ــة إتج ــك ثم ــع ذل ــه م ــه، إلا إن ــوني وتناغم ــام القان ــة النظ ــهم في رصان ــة وتسُ الدول

أغلــب الأنظمــة المقارنــة يعلــن تخوفــه مــن الأفــراط في ســن التشريعــات وتضخمهــا في النظــام 

القانــوني للدولــة، فضــلاً عــن كــون العمليــة التشريعيــة تعُــد امــراً مرهقــاً وثقيــلاً لمــا يحيطهــا مــن 

تعقيــدات وتوافقــات سياســية ودراســات للواقــع الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي الســائد في 

الدولــة، والتخــوف مــن عــدم فاعليــة أغلــب التشريعــات وعــدم تحقيقهــا للغايــات التــي شرعــت 

مــن أجلهــا أو عــدم أمكانيــة تنفيذهــا أو عــدم رضــا المواطنــن وأصحــاب المصالــح عــن بعضهــا 

لتعارضهــا مــع مصالحهــم، لــذا بــات لزامــاً وضــع معايــر ينبغــي أن تســعى التشريعــات الجيــدة 

إلى تجســيدها مــن خــلال الرؤيــا العامــة للعمليــة التشريعيــة في معالجــة القضايــا المختلفــة20.

المطلب الثاني: خصائص السياسة التشريعية وأهدافها
ــع وأساســه،  ــد المــادة الرئيســة للتشري ــة تعُ ــة القــول: فــأن السياســة التشريعي مــن نافل

ــه تعلــق السياســة التشريعيــة بأهــداب التشريــع ينــرف معناهــا إلى القواعــد القانونيــة  ولعلّ

المكتوبــة الصــادرة عــن الســلطة المخُتصــة في الدولــة لتنظيــم التعامــلات الاجتماعيــة بــن 

الأفــراد ومــا بينهــم والدولــة، ومــن ثــم يُعــد التشريــع المصــدر الأهــم مــن بــن مصــادر القواعــد 

ــة والوســيلة الرئيســة في تنظيــم شــؤون المجتمــع بمــا يفرغــه المُــشرع مــن الأحــكام في  القانوني

نصــوص قانونيــة مكتوبــة موجــه إلى المخاطبــن بهــا21، لــذا بــأت للسياســة التشريعيــة خصائــص 

معينــة وأهــداف ترنــو إليهــا يُمكــن الإفصــاح عنهــا عــى النحــو الآتي:-  

الفرع الأول: خصائص السياسة التشريعية
ــن  ــلّ م ــص22، لع ــن الخصائ ــد م ــز بالعدي ــى الســالف تتمي ــة بالمعن السياســة التشريعي

ــا:- أهمه

أولا: تمثــل السياســة التشريعيــة فلســفة النظــام الســياسي وطبيعــة نظــام الحكــم: مــن 

المسُــلم بــه بــأن السياســة التشريعيــة تتأثــر بالمعطيــات السياســية القائمــة، مــما يفــى إلى إيجــاد 

منهــج تشريعــي يتختلــف مــن نظــام إلى آخــر، ويتأثــر بدرجــة كونــه نظامــاً ســلطوياً أو نظامــاً 

ــراً  ــة دوراً كب ــس التشريعي ــح للمجال ــة الأولى لا تتي ــة في الحال ــة التشريعي ــاً، فالسياس ديمقراطي

ــا  ــدور، وم ــة هــذا ال ــة وإعدادهــا، وإنمــا يكــون للســلطة التنفيذي في رســم السياســة التشريعي

.20Louis –Philippe Pigeon, op.cit, P22 ينُظر: 
21 ينُظر: كيت باتشت، ورقة عمل حول تحضير وصياغة وادارة التشريعات، بيروت، ورشة عمل لتطوير نموذج للصياغة التشريعية 

للبرلمانات العربية، برنامج الامم المتحدة الانمائي، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، يناير 2003، ص3.

22 ينُظر في هذا المعنى: د. عامر خصير الكبيسي، مصدر سابق، ص 11-10. 
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عــى الســلطة التشريعيــة إلا تشريــع القوانــن التــي تراهــا الســلطة التنفيذيــة وتحددهــا، أمــا 

في ظــل الأنظمــة الديمقراطيــة التــي تمتــاز بوجــود تعدديــة سياســية وأحــزاب سياســية متعــددة 

فــأن السياســة التشريعيــة تكــون عمليــة مركبــة، محصلــة تفاعــل الأطــراف الاجتماعيــة والقــوى 

السياســية دون أن تكــون ثمــة غلبــة لطــرف عــى طــرف آخــر في دائــرة التأثــر التشريعــي 23.

ــة  ــة التشريعي ــق بالعملي ــط تتعل ــل وخط ــج عم ــة برام ــة التشريعي ــل السياس ــا: تمث ثاني

ــل  ــج عم ــل برام ــة تمث ــة التشريعي ــة: إذ إن السياس ــي في الدول ــرار التشريع ــاع الق ــا صُن يتخذه

وخطــط تتعلــق بالعمليــة التشريعيــة يتخذهــا صُنــاع القــرار التشريعــي في الدولــة عــى وفــق 

صلاحياتهــم الدســتورية والقانونيــة تتســم بالواقعيــة والمعقوليــة وتكــون قابلــة للتنفيــذ والقياس 

والتحليــل والتقويــم، ومــن ثــم تختلــف عــن مُصطلــح الأبروتوكيــل، أو الأعــلان، أو الأشــعار أو 

الأصلاحــات التــي تتعلــق بالجوانــب التشريعيــة24 ، فهــي لا تمثــل السياســة التشريعيــة25. 

ــات والإســتقرار التشريعــي: لمــا كانــت السياســة  ــة بالثب ــاز السياســة التشريعي ــا: تمت ثالث

التشريعيــة تمثــل برامــج عمــل وخطــط تتخذهــا الدولــة في مجــال تنظيــم العمليــة التشريعيــة 

وضبطهــا بعيــداً عــن العشــوائية في تشريــع القوانــن والأعتباطيــة والعفويــة في تقديــم مشروعات 

القوانــن ومقترحاتهــا، لــذا فأنهــا تمتــاز بالثبــات والإســتقرار والإســتمرارية في نفاذهــا وفاعليتهــا، 

وأن كان لهــا ســقف زمنــي تنتهــي السياســة التشريعيــة بحلولــه، بيــد أن ذلــك لا يمنــع مــن أن 

ــة  ــة مرحل ــة أو لمواجه ــة بظــروف مُعين ــة مرهون ــة أو مؤقت ــة مرحلي تكــون السياســة التشريعي

ــة  ــق بالعملي ــي تتعل ــب حكوم ــل مطال ــد تمث ــا ق ــما أنه ــة، ك ــة العام ــا الحاج ــة تتطلبه إنتقالي

التشريعيــة تحكــم ســن القوانــن بغيــة تلبيــة إحتياجــات أفــراد الشــعب وأشــباعها26. 

الفرع الثاني: أهداف السياسة التشريعية
تسُــهم السياســة التشريعيــة في تحديــد العديــد مــن الغايــات قــد تكــون أوســع مــن تلــك 

التــي يرنــو التشريــع تحقيقهــا، بيــد أن أهدافهــا تختلــف بإختــلاف النظــام الســياسي والدســتوري 

23 ينُظر: علي الصاوي، الصياغة التشريعية للحكم الجيد، اطار مقترح للدول العربية، ورشة عمل حول تطوير نموذج للصياغة 

التشريعية للبرلمان العربية، برنامج الامم المتحدة، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، 2003، ص5.

24 من ذلك قرار مجلس الوزراء رقم )404( لسنة 2013 المتخذ في جلسته الاعتيادية الحادية والاربعين المنعقدة بتاريخ 

2013/2/24 المتضمن)اقرار وثيقة خارطة عمل وخارطة طريق برنامج الاصلاح الاداري في جمهورية العراق للسنوات )2014-

2018(. قرار غير منشور. حيث تضمنت الفقرة )1/4/4( منها المتعلقة بمجالات الاصلاح )اصلاح المنظومة القانونية وقوانين 

الوظيفة العامة من خلال مراجعة وتعديل وتنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالاصلاح الاداري بتفعيل مواد الدستور ذات الاعلاقة 

بالاصلاح الاداري واصلاح القوانين ذات العلاقة بالوظيفة العامة(.  

 .25Calabresi G. op.cit, p95 ينُظر: 
26 ينُظر: 

British Columbia. Office of Legislative Counsel, Ministry of Justice. Guide to Preparing Drafting 
Instructions, 2013. P43.
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الســائد في الدولــة، لــذا تسُــهم السياســة التشريعيــة إلى تحقيــق العديــد مــن الأهــداف لعــلّ مــن 

أهمها27:-

أولا: تسُــهم في تحقيــق أهــداف التشريــع مقاصــده: تسُــهم السياســة التشريعيــة في 

ــداد  ــى إع ــن ع ــعي القائم ــرف إلى س ــا تن ــك لأنه ــده، ذل ــع ومقاص ــداف التشري ــق أه تحقي

القانــون وصياغتــه ومــن ثــم دراســة المشــكلة المزمــع معالجتهــا تشريعيــاً بوضــع أفضــل الحلــول 

الممكنــة لمواجهتهــا وبالتــالي ضــمان تحقيــق القانــون لأهدافــه، فالقانــون ليــس مجــرد كلــمات 

مدونــة عــى الــورق، بــل أداة للتغيــر الاجتماعــي كونــه يُســهم في تغيــر الســلوكيات الاجتماعيــة 

لأفــراد الشــعب، وبالمثــل أيضــاً ســلوكيات المؤسســات العامــة لاســيما عندمــا تــأتي هــذه القوانــن 

تنفيــذاً لسياســة عقلانيــة ورشــيدة تنفــذ بفاعليــة وجديــة، ومــن ثــم تتمكــن الدولــة مــن تنفيــذ 

سياســتها بالقوانــن التــي تطبقهــا عــى الحــالات العمليــة، كــما تســعى أغلــب الأنظمــة المقارنــة 

إلى تطبيــق سياســتها العامــة مــن خــلال القوانــن التــي تشرعهــا الســلطة التشريعيــة المختصــة، 

ومــن ثــم أضحــى القانــون إداة لتخطيــط التنميــة وهــو مــا ينطــوي عــى تغيــرات واضحــة في 

ســلوكيات الأفــراد والمؤسســات العامــة عــى حــدٍ ســواء28. 

ثانيــا: تسُــهم في جعــل التشريــع قابــلاً للتطبيــق والتنفيــذ: تسُــهم السياســة التشريعيــة في 

ســن تشريعــات قابلــة للتنفيــذ في الواقــع العمــي لمواجهــة المشُــكلة التــي شرعــت مــن أجلهــا، 

كــون القانــون جــاء بعــد دراســة مُعمقــة للواقــع الفعــي والمشُــكلة المسُــتجدة وتضمــن أقــتراح 

ــون  ــق القان ــة تطبي ــي أمكاني ــة تعن ــة التشريعي ــما أن السياس ــا، ك ــة لمواجهته ــول الناجع الحل

ــة  ــة المترتبــة عليــه و جــدواه المالي ــه جــاء بعــد دراســة التكلفــة المالي ــة الماليــة كون مــن الناحي

والإقتصاديــة، وأن فؤائــد القانــون تــبرر تكاليفــه، وإن مــن أهــم أركان السياســة التشريعيــة وضــع 

ــة  ــمى بدراس ــا يُس ــون، أو م ــة للقان ــة الإقتصادي ــاب التكلف ــم أحتس ــا يت ــي بموجبه ــس الت الأس

الجــدوى الإقتصاديــة للقانــون والتــي تعنــي أن يكــون القانــون قابــلاً للتطبيــق عنــد إنفــاذه29.

ــون  ــن أن يك ــة تضم ــة التشريعي ــع: أن السياس ــة التشري ــمان واقعي ــهم في ض ــا: تسُ ثالث

القانــون النافــذ واقعيــاً وعمليــاً يتســم بالفاعليــة اللازمــة لإدارتــه وتنفيــذه بكفــاءة وفاعليــة30، 

ــع عمــي  ــن واق ــة إلى الإنطــلاق في رســم السياســة م ــوا السياســة التشريعي ــأن يســعى واضع ب

ومــن أرض الواقــع الــذي يعيشــونه لتكــون سياســتهم واقعيــة فعليــة غــر حالمــة31، ولعــلّ هــذه 

الفاعليــة تفــترض إقتنــاع أفــراد الشــعب بــأن تطبيــق القوانــن شرط لضــمان مصالحهــم وتحســن 

.27D.M.Olson. Democratic Legislative Institutions. A comparative view. 1994. P.4-3 ينُظر: 
 .28Crabbe, VCRAC  ‘Legislative Drafting’: London: Cavendish Publishing, 1993 ينُظر: 

29 ينُظر: ورقة عمل تحسين نوعية القوانين والوائح، منظمة التعاون والانماء الاقتصادية )OECD( ، الاساليب الاقتصادية 

والقانونية والادارية، 1994، ص 59.

 .30British Columbia. Op.cit, p65 ينُظر: 
31 ينُظر: كيت باتشت، مصدر سابق، ص3.
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مســتوى حياتهــم الاجتماعيــة والسياســية وتحقيــق التنميــة الإقتصاديــة في الدولــة، كــما تضمــن 

في الوقــت ذاتــه التلاحــم والإندمــاج بــن الســلطة التشريعيــة وأفــراد الشــعب بــأن يكــون لــأولى 

ــاً ملهــماً لصانعــي القــرار  ــد مصــدراً فكري ــة تعُ وزن أجتماعــي مســتند إلى قاعــدة شــعبية صلب

التشريعــي بمدهــم بالأفــكار العمليــة التــي تصــب في خدمــة المصلحــة العامــة32، كــما وتسُــهم 

ــوء بالأحــداث  ــي والتنب ــن الإســتقرار التشريع ــدر مناســب م ــة في ضــمان ق السياســة التشريعي

والوقائــع التــي يُمكــن أن تســتجد عــى صعيــد الواقــع العمــي وتــلافي العواقــب غــر المتوقعــة 

ــة  ــم إعدادهــا عــى وفــق رؤي ــي يت ــق33، فالتشريعــات الت ــاء التطبي ــا أثن ــة به أو غــر المرغوب

وسياســة مُعنيــة تتســم بالثبــات والإســتقرار تحكمــة الظواهــر الاجتماعيــة والإقتصاديــة الدائمــة 

وتنظمهــا ولا تــأتي لمعالجــة ظاهــرة طارئــة بالأمــكان معالجتهــا بغــر الوســيلة التشريعيــة34. 

رابعــا: تسُــهم في ضــمان حُســن المعالجــة التشريعيــة وفاعليتهــا: حيــث تمكــن السياســة 

التشريعيــة الجهــات القائمــة عــى إعــداد القانــون وتشريعــه من دراســة الظاهــرة محــل المعالجة، 

ــع  ــع متناســبة م ــراد المجتم ــة المفرضــة عــى أف ــود التشريعي ــون القي ــأن تك ــة ب وتوخــي الملائم

الفوائــد المزمــع تحقيقهــا منــه، وأن يكــون القانــون عــادلاً في تطبيقــه بــن أفــراد الشــعب كونــه 

يضفــي حتميــة تطبيقــه في الدولــة، كــون الأفــراد ســيكونون عــى قناعــة بــأن القانــون مــا هــو إلا 

وســيلة لتحقيــق مصالحهــم وضبــط الســلوكيات الاجتماعيــة غــر المرغوبــة ويضمــن الإســتقرار 

وتحقيــق الأمــن القانــوني35.

ومــن جهــة أخــرى تضفــي السياســة التشريعيــة عــى القانــون المـُـشرع الدقــة والوضــوح 

ــيما وأن  ــة لاس ــة للدول ــة التشريعي ــق السياس ــى وف ــه ع ــن صياغت ــلال حُس ــن خ ــة م والمعقولي

ــد  ــاء القواع ــتخدم في أنش ــي تس ــة الت ــيلة الفني ــي الوس ــن، فه ــم وف ــة عل ــة التشريعي الصياغ

القانونيــة النابعــة مــن السياســة التشريعيــة، حيــث يصنــع المـُـشرع هــذه القواعــد مــن المعطيات 

الطبيعيــة والتأريخيــة والعقليــة والمثاليــة للمجتمــع التــي تجســدها السياســة التشريعيــة، لتغدو 

مهمــة المـُـشرع والصائــغ تحويــل هــذه المعطيــات إلى قواعــد قانونيــة ميســورة الفهــم وســهلة 

التطبيــق في أطارهــا العمــي والتطبيقــي36 . 

خامســا: تسُــهم في ضــمان ســلامة التشريــع مــن الناحيــة القانونيــة والدســتورية: إن إقــرار 

32 ينُظر: السيد علي موسى، العملية التشريعية في الدول العربية، الخبرات المقارنة والدروس المستفادة، ورشة عمل حول تطوير 

نموذج للصياغة التشريعية للبرلمانات العربية، برنامج الامم المتحدة، برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، 2003، ص2.

.33Hurst J. op.cit, p15 ينُظر: 
34 ينُظر: 

Elliott, David. Preparing Drafting Instructions for Legislation. Canada:  David C. Elliott Legislative 
Drafting Services, 1997. 

.35Louis –Philippe Pigeon, op.cit, P30 ينُظر: 
 36European Commission Legal Service: Legal Revisers Group. Seminars on the Quality of ينُظر: 

Legislation. Brussels, 29 August 2006. 
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السياســة التشريعيــة وأصــدار القوانــن عــى هداهــا يضمــن ســلامتها مــن الناحيتــن الدســتورية 

إذا روعــي في أعــداد القوانــن وتشريعهــا الجوانــب الشــكلية والموضوعيــة، ومــن ثــم يــأتي القانون 

ــذة،  ــة الناف ــات الدولي المُــشرع مُنســقاً ومنســجماً مــع أحــكام الدســتور والمعاهــدات والإتفاقي

كــما يــأتي غــر متعــارض مــع القوانــن النافــذة في الدولــة أو متناقــض معهــا37. 

 .37British Columbia. Op.cit, p66 ينُظر: 
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المبحث الثاني
نطاق السياسة التشريعية وتمييزها

من غيرها من المفاهيم الأخرى
ــدور في  ــأن ت ــا ب ــاق تطبيقه ــر إلى نط ــالف تش ــى الس ــة بالمعن ــة التشريعي ــل السياس لعّ

ــة  ــة للنصــوص القانوني ــة وصياغي ــا بعدهــا محــددات فكري ــة ومدياته ــة التشريعي ــك العملي فل

التشريعيــة، وهــي بهــذه المثابــة تتجــى بخصوصيــة مُعينــة تميزهــا عــما ســواها مــن الأوضــاع 

ــر.   ــة والآث ــا في المفهــوم والغاي ــد تخالطه ــي ق ــة الأخــرى الت القانوني

ــج في  ــن نعُال ــن خــلال تقســيمه عــى مطلب ــان هــذا الموضــوع م ــن بي ــك يُمك وعــى ذل

المطلــب الأول: نطــاق السياســة التشريعيــة، ونبحــث في المطلــب الثــاني: تمييــز السياســة 

ــرى.  ــم الأخ ــن المفاهي ــا م ــن غره ــة م التشريعي

المطلب الأول: نطاق السياسة التشريعية 
ــدت  ــد عُ ــذ فق ــة، ل ــة التشريعي ــك العملي ــدور في فل ــة ت ــة التشريعي ــت السياس ــا كان لم

السياســة التشريعيــة قطــب الرحــى في إقــرار القوانــن، فالسياســة التشريعيــة تتعلــق بالنصــوص 

ــة المخُتصــة عــى وفــق الإجــراءات والأطــر  ــي تســنها الســلطة التشريعي ــة المشُرعــة الت القانوني

المحــددة دســتورياً، لــذا تتخــذ نطاقــاً مكانيــاً يتحــدد ضمــن حــدود الأقليــم الجغــرافي للدولــة، 

كــما أن لهــا نطاقــاً زمانيــاً، كــما أن لهــا نطاقــاً موضوعيــاً نابعــاً مــن موضــوع التشريعــات التــي 

تعالجهــا، هــو مــا يُمكــن بيانــه عــى النحــو الآتي:-

الفرع الأول: النطاق الزماني والمكاني للسياسة التشريعية
أولا: النطاق الزماني للسياسة التشريعية: 

يتمثــل النطــاق الزمنــي للسياســة التشريعيــة بالفــترة الزمنيــة التــي تــري في غضونهــا 

التشريعــات والتــي تعــبر عــن فلســفة الدولــة وتوجهاتهــا في الشــؤون العامــة مبلــورة أياهــا في 

ــي تتحــدد  ــان السياســة الت ــترة سري ــلّ هــذا النطــاق يتوقــف عــى ف ــة، ولع النصــوص القانوني

ــل أو  ــرة الأج ــترة قص ــق بف ــد تتحق ــه، إذ ق ــة تحقيق ــعى السياس ــذي تس ــج ال ــا بالبرنام بدوره

ــأتي  ــة ت ــة وعارض ــة طارئ ــة التشريع ــون السياس ــد تك ــل، أو ق ــة الأج ــل أو طويل ــطة الأج متوس

لمواجهــة ظــروف وأوضــاع أســتثنائية مُعينــة كحالــة الحــروب أو الكــوارث الطبيعيــة أو الأزمــات 

ــة خاصــة.    ــا بأجــراءات تشريعي ــي تتطلــب مواجهته ــة الت ــة والإقتصادي المالي

ثانيا: النطاق المكاني للسياسة التشريعية:
ــة التــي تــري في ظلهــا  ــة نطــاق مــكاني يتمثــل في الرقعــة الجغرافي للسياســة التشريعي

ــة بســيطة  ــت دول ــا ســواء أكان ــة برمته ــم الدول ــأن يشــمل أقلي ــة، ب ــة للدول المنظومــة القانوني



154

الملف القانوني أصول السياسة التشريعية

ــيما في  ــة، لاس ــة أم اللامركزي ــام الإدارة المركزي ــع نظ ــة، تتب ــر أتحادي ــة أم غ ــة، أتحادي أم مركب

الموضوعــات ذات الطابــع العمومــي والشــامل لجميــع أفــراد المجتمــع المتعلقــة بالصحــة والرعاية 

الاجتماعيــة والأمــن والقضــاء وغرهــا، مــع عــدم الإخــلال بأمكانيــة تفــرد السياســة التشريعيــة 

بطابــع خــاص بــأن تقــر تشريعــات خاصــة تراعــي بعــض الجوانــب التــي تخــص بعــض المناطــق 

الجغرافيــة عــى أســاس أقليمــي، مــن ذلــك التشريعــات المتعلقــة باللغــات المحليــة أو الثقافــة 

والتربيــة والتعليــم لبعــض أقاليــم الدولــة.    

الفرع الثاني: النطاق الموضوعي للسياسة التشريعية: 
ــة  ــداً للسياس ــده تجس ــع بع ــة بالتشري ــة التشريعي ــي للسياس ــاق الموضوع ــل النط يتمث

التشريعيــة ومحورهــا، كــما يُمكــن أن نجــده في التشريعــات الثانويــة، وهــو مــا يُمكــن بيانــه عــى 

ــو الآتي:-  النح

التشريــع محــل السياســة التشريعيــة وأساســها: يُعــد )التشريع( مصدر رســمي مــن مصادر 

القانــون، ينــرف معنــاه إلى ســن قواعــد قانونيــة عــى شــكل مكتــوب وأعطاؤهــا القــوة الملزمــة 

بواســطة الســلطة التــي منحهــا الدســتور هــذه الصلاحيــة، كــما يُطلــق أصطــلاح )التشريــع( عــى 

القواعــد القانونيــة ذاتهــا، أو عــى النــص الــذي تضعــه الســلطة التشريعيــة، فمصطللــح التشريــع 

ــد  ــدة أو القواع ــى) القاع ــرى بمعن ــاً أخ ــتعمل أحيان ــدر(، ويس ــى )المص ــاً بمعن ــتعمل أحيان يس

المسُــتمدة مــن هــذا المصــدر(، وهــذا المعنــى الأخــر يــؤدي مُصطلــح التشريــع بعــض مــا يؤديــه 

مُصطلــح القانــون بمعنــاه الخــاص، فيقــال تشريــع العمــل أو التشريــع المــالي أو التشريــع الجنــائي 

وهكــذا، وبهــذا المعنــى الخــاص يفيــد التشريــع معنــى القانــون المكتــوب38.

هــذا وللتشريــع أهميــة كبــرة عــى مــر العصــور وتظهــر في العديــد مــن الجوانــب تجســد 

ــة  ــه يضفــي المرون ــع وألغائ ــل التشري ــا39، فســهولة تعدي ــة وغاياته جوهــر السياســة التشريعي

والســهولة عــى إعــداد السياســة التشريعيــة وتعديلهــا وإســتجابتها لتطــورات المجتمــع وظروفــه 

مــما يُســهم في تطويــر المجتمــع وتنميتــه ويحقــق وحــدة النظــام القانــوني في الدولــة، ومــن ثــم 

باتــت أهميــة التشريــع مُجســدة لأهميــة السياســة التشريعيــة بحكــم التــلازم والأرتبــاط، وبالمثل 

ــن  ــث يضم ــة40، حي ــة التشريعي ــى السياس ــه ع ــع ومميزات ــص التشري ــت خصائ ــاً أنعكس أيض

التشريــع وضــع قواعــد قانونيــة تتوافــر فيهــا خصائــص القاعــدة القانونيــة عــى شــكل نصــوص 

ــي  ــة الت ــة التشريعي ــد السياس ــا يجس ــو م ــا وه ــة بوضعه ــلطة المخُتص ــا الس ــة تصدره مكتوب

.38D.M.Olson. op.cit. P76 ينُظر: 
39 ينُظر: توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية، )النظرية العامة للقانون(، الاسكندرية، الدار الجامعية، 1990، ص200.

40 ينُظر: توفيق حسن فرج، مصدر سابق، ص200.
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تحــدد مضمــون القاعــدة القانونيــة مــن خــلال النصــوص المكتوبــة التــي يتضمنهــا التشريــع41، 

ســوءاً أكان تشريعــاً دســتوريا42ً، أو عاديــا43ً، أو ثانويــا44ً، إذ لا يتخــذ التشريــع قبيــلًا واحــداً، 

بــل يتخــذ عــدة أنــواع تتبايــن في قوتهــا القانونيــة وأهميتهــا تبعــاً لموضوعــه وإجــراءات ســنه 

وإقــراره45.

التشريعــات الثانويــة بعدهــا معــززة للسياســة التشريعيــة ومكملــة لهــا: إذا كان الأصــل 

ــي  ــص الت ــه والخصائ ــع لأهميت ــام بالتشري ــل ع ــدد كأص ــة يتح ــة التشريعي ــاق السياس ــأن نط ب

يتمتــع بهــا عــى النحــو الســالف بيانــه 46، فأنــه مــع ذلــك يجــب عــدم أهــدار وجــود مصــادر 

أخــرى تسُــهم في فاعليــة السياســة التشريعيــة وكفاءتهــا لاســيما التشريعــات الثانويــة، إذ يُمكــن 

ــدة في  ــة المتُجس ــة التشريعي ــززة للسياس ــا مع ــا لكونه ــة، أم ــة التشريعي ــلاً للسياس ــد مح أن تعُ

ــلاً  ــأتي تفصي ــي ت ــمات الت ــة والتعلي ــلال الأنظم ــن خ ــا م ــة له ــة، أو مكمل ــوص التشريعي النص

وتنفيــذاً للنصــوص التشريعيــة47، بــل وقــد يكــون التشريــع الثانــوي الإدارة الرئيســة في تنفيــذ 

السياســة بعــده الوســيلة الرئيســة في إقرارهــا وتنفيذهــا في حالــة كــون السياســة التشريعيــة لا 

تتطلــب تدخــلاً تشريعيــاً، بــل أن الأنظمــة المقارنــة تشــر إلى براعــة صانعــي السياســة إلى إقرارهــا 

ــون  ــن بالرك ــا م ــا وتنفيذه ــة في إقراره ــر التشريعي ــول غ ــارات والحل ــماد الخي ــا بإعت وتنفيذه

صــوب الأنظمــة والتعليــمات48. 

ــة  ــي تســنه الســلطة التنفيذي ــع تفصي ــل تشري ــوي يمث ــع الثان ــأن التشري ــك ف ــى ذل وع

بمقتــى الإختصــاص الأصيــل المخــول لهــا بموجــب الدســتور في حــالات مُعينــة بهــدف تســهيل 

41 ينُظر: د. عبد المنعم فرج الصدة، اصول القانون، الاسكندرية، منشاة المعارف، 1994، ص12-11.

42 يعُد الدستور القانون الاعلى البلاد، وهو أعلى التشريعات قوة ومكانة، إذ تأتي في المرتبة الأولى بينها، إذ يحدد شكل الدولة 

ونظام الحكم فيها ويبين السلطات العامة ويحدد اختصاصاتها وعلاقتها مع بعضها البعض ويحدد الحقوق والحريات العامة، 

والتشريع الدستوري يستمد قوته ومكانته بحكم الموضوعات التي يتناولها والشكليات والإجراءات التي أتبعت في سنه، لذا فهو 

يقع في قمة النظام القانوني في الدولة ويتوجب على التشريعات الإعتيادية والثانوية أن تأتي تطبيقاً له ولا يتأتي لها مخالفته والا 

كانت مخالفة للدستور ولا قيمة قانونية لها. ينُظر: عبد المنعم فرج الصدة، مصدر سابق، ص103-102.

43 وهي القواعد القانونية التي تسنها السلطة التشريعية بمقتضى صلاحياتها الدستورية المققرة لها، وقد يطلق عليها تسمية 

القانون بالمعنى الخاص أوالضيق لذها المصطلح الذي يقصد به قاعدة أومجموعة القواعد القانونية التي تضعها السلطة التشريعية 

في وثيقة مكتوبة، وذلك تمييزاً بينها وبين التشريع الفرعي أوالثانوي الذي يطلع عليه تسمية الأنظمة أوالتعليات.  

44 وهو التشريع التفصيلي الي تسنه السلطة التنفيذية بمقتضى الإختصاص الأصيل المخول لها في الدستور في حالات معينة بهدف 

تسهيل تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية أوتنظيم المرافق العامة أوالمحافظة على الأمن العامة والصحة العامة 

والسكينية العامة، ويطلق عليها احياناً الأنظمة والتعليات أواللوائح وهي في مرتبة أدنى في سلم الهرم القانوني في الدولة لذا تلتزم 

بالأحكام الموضوعية والشكلية التي يقرها القانون ولأي تأتي لها مخالفها وإلا عدت مخالفة للقانون، وتقسم على ثلاثة انواع وهي 

اللوائح التنفيذية والتنظيمية ولوائح الضبط. 

45 ينُظر: توفيق فرج ، المصدر السابق، ص219-217.

 .46Helen Xanthaki, Legislative drafting: a new sub-discipline of law is born, 2013, p1 ينُظر: 
 .47British Columbia. Op.cit, p87 ينُظر:  
.48Segametsi Mothibatsela &John Wilson,op.cit, p20 ينُظر: 
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ــم المرافــق العامــة أو المحافظــة عــى الأمــن العامــة والصحــة العامــة  ــن أو تنظي ــذ القوان تنفي

والســكينة العامــة، ويُطلــق عليهــا أحيانــاً الأنظمــة والتعليــمات أو اللوائــح وهــي في مرتبــة أدنى 

ــا  ــي يقره ــة والشــكلية الت ــزم بالأحــكام الموضوعي ــذا تلت ــة، ل ــوني في الدول ــرم القان ــلم اله في س

ــم تقســم  ــون، ومــن ث ــه وإلا وعــدت مخالفــة للقان ــأتي معارضــة أو مناقضــة ل ــون، ولا يت القان

ــح  ــرورة ولوائ ــح ال ــة والوائ ــح التنظيمي ــة واللوائ ــح التنفيذي ــي )اللوائ ــدة وه ــواع ع ــى أن ع

ــة  ــة التنظيمي ــق الحكوم ــمًا في تحقي ــة دوراً مه ــات الثانوي ــت للتشريع ــذا أضح ــط( 49، ل الضب

)regulatory governance( بعدهــا وســيلة مهمــة لتحقيــق الأصــلاح التنيظيمــي والإقتصــادي 

ــة50.  ــدول المقارن ــد مــن ال في العدي

ــة  ــز السياســة التشــريعية مــن غيرهــا مــن الأوضــاع القانوني ــب الثاني:تميي المطل
الأخــرى

إذا كانــت السياســة التشريعيــة تعنــي مجموعــة الإجــراءات التــي تتضمــن المفاضلــة بــن 

خيــارات متعــددة مــن رســم الإجــراء الملائــم للعمليــة التشريعيــة ومســاراتها ضمن رؤيــا محددة 

وواضحــة خــلال فــترة مــن الزمــن، فــأن ملامــح السياســة التشريعيــة قــد تختلــط مــع غرهــا مــن 

المفاهيــم القانونيــة الأخــر، لاســيما فكــرة الأولويــة التشريعيــة والخطــة التشريعيــة51، ومــن ثــم 

بــات لزمــاً وضــع معــالم التمييــز مــا بــن السياســة التشريعيــة وغرهــا مــن الأوضــاع القانونيــة 

الأخــرى، وهــو مــا يُمكــن بيانــه عــى النحــو الآتي:- 

الفرع الأول: تمييز السياسة التشريعية من الأولوية التشريعية: 
ــة  ــلال مُعالج ــن خ ــة م ــة التشريعي ــة والأولوي ــة التشريعي ــن السياس ــز ب ــن التميي يُمك

ــة:- ــب الآتي الجوان

أولا: معنى الأولوية التشريعية وأهميتها: 
معنــى الأولويــة التشريعيــة: يُــراد بالأولويــة التشريعيــة )legislative priorities( قيــام 

ــات  ــة التشريع ــى بقي ــة ع ــا أهمي ــي له ــن الت ــات القوان ــد مشروع ــة بتحدي ــلطة التنفيذي الس

بمــا يضفــي منحهــا أســبقية في الســر بإجــراءت ســنها وتشريعهــا، ولعــلّ الغايــة مــن الأولويــة 

التشريعيــة هــو رغبــة الجهــات التنفيذيــة برعــة أنجــاز التشريعــات المتعلقــة بالمهــام الموكلــة 

لهــا أو ضمــن برنامجهــا الحكومــي، أو لتعلقهــا بمعالجــة مشــكلة طارئــة ضمــن نصــوص قانونيــة 

 .49Elliott, op.cit, p35-34 ينُظر: 
50 ينُظر: 

Doern, B. and R. Johnson (eds.), Rules, Rules, Rules, Rules. Multilevel Regulatory Governance, 
University of Toronto Press, Toronto, (2006), p9.

51 ينُظر في هذا المعنى: آن سيدمان. وروبرت سيدمان ، ونالين ابيسيكيري، الصياغة التشريعية من أجل التغيير الاجتاعي 

الديمقراطي، مصدر سابق، ص73-وما بعدها. 
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مُســتعجلة، لــذا تضفــي عــى مــشروع قانــون مُعــن أو مجموعــة مــن مشروعــات القوانــن صفــة 

ــة وأعطاهــا الأســبقية في  ــة بالرعــة المطلوب ــة لضــمان إنجازهــا مــن الســلطة التشريعي الأولوي

إجــراءات التشريــع، بعيــداً عــن عمليــة ســن التشريعــات بطريقــة أعتباطيــة وكيفيــة52.

أهميــة الأولويــة التشريعيــة: يسُــهم تحديــد أولويــات التشريــع في تــلافي أشــكلات تزاحــم 

مشروعــات القوانــن المحالــة مــن الســلطة التنفيذيــة إلى الســلطة التشريعيــة وتزايدهــا، وتــلافي 

التحديــد الأعتباطــي للتشريعــات الناتــج عــن مطالبــات شــعبية آنيــة أو رغبــات سياســية عارضــة 

ــاج إلى معالجــات  ــي تحت ــة المتاحــة والمشــاكل الت ــة والإقتصادي ــات المادي ــاة لأمكاني دون مراع

جذريــة53. 

ثانيــا: آليــات تحديــد الأولويــة التشريعيــة: يجــري تحديــد الأولويــة التشريعيــة عــادة في 

ــوزارة بالركــون  ــوزارات والجهــات غــر المرتبطــة ب أغلــب مشروعــات القوانــن التــي تقدمهــا ال

ــام  ــا بشــكل ع ــا54، إلا أنه ــة وتباينه ــلاف النظــم المقارن ــاً لأخت ــف تبع ــة تختل ــر مُعين إلى معاي

ــة  ــق البرنامــج الحكومــي أو خطــة الدول ــوزارة عــى وف ــدول مــن خــلال ال ــب ال تجــري في أغل

ــوم  ــم تق ــن ث ــة، وم ــات العام ــن القطاع ــن م ــاع مُع ــأن قط ــة بش ــة والخاص ــتها العام وسياس

الــوزارة بالوقــوف عــى رأي المجالــس الإستشــارية المخصصــة بأقــرار الأولويــة، كــما يُمكــن تحديــد 

 Cabinet( ــوزراء ــع بمجلــس ال ــة التشري ــدول مــن خــلال لجن ــة في بعــض ال ــة التشريعي الأولوي

Committee on Legislation( التــي يرمــز لهــا أختصــاراً )CCL( أو الجهــة الرئيســة للصياغــة 

ــي،  ــج الحكوم ــاً للبرنام ــع تبع ــات التشري ــرار أولوي ــولى إق ــة أخــرى تت ــة مركزي ــة حكومي أو جه

في حــن لا توجــد في بعــض الــدول جهــة مســؤولة عــن تحديــد الأولويــة التشريعيــة، إذ يرســل 

ــوزراء مشروعــات القوانــن التــي تتعلــق بعملهــم إلى الجهــة التــي تتــولى الصياغــة الرئيســة  ال

ــون لتتــولى صياغتــه55. لمــشروع القان

أمــا في العــراق فيلاحــظ مــن خــلال إجــراء المســح وإســتقراء التشريعــات النافــذة 

والآليــات المعتمــدة في ســر العمليــة التشريعيــة ســواء كمشروعــات قوانــن أو مقترحاتهــا غيــاب 

ــود  ــدم وج ــن ع ــة م ــلطة التنفيذي ــة والس ــلطة التشريعي ــت الس ــد عان ــع، فق ــات التشري أولوي

اتفــاق واضــح ومتجانــس ومحــدد لأقــرار مشروعــات القوانــن ذات الأولويــة حســب أحتياجــات 

52 ينُظر: 
Gt. Brit. Committee Appointed by the Lord President of the Council to Report on the Preparation of 
Legislation.  Report (The ‘Renton Report’). London: Sweet & Maxwell, 1975.  Cmnd 6053. 

53 ينُظر في هذا المعنى: آن سيدمان. وروبرت سيدمان ، ونالين ابيسيكيري، الصياغة التشريعية من أجل التغيير الاجتاعي 

الديمقراطي، مصدر سابق، ص79-77. 

.54D.M.Olson. op.cit. P14-12 ينُظر: 
55 ينُظر في هذا المعنى: آن سيدمان. وروبرت سيدمان ، ونالين ابيسيكيري، الصياغة التشريعية من أجل التغيير الاجتاعي 

الديمقراطي، مصدر سابق، ص85. 
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أفــراد الشــعب أو البرنامــج الحكومــي56، لــذا نجــد أهــمال العديــد مــن القوانــن ذات الأهميــة 

الملحــة عــى حســاب القوانــن الأقــل أهميــة، وكذلــك البــدء في مجــال أو محــور قانــوني مُعــن 

وعــدم أتمامــه والأنتقــال إلى مجــال أخــر وهــو مــا أنتــج رزمــاً قانونيــة مبتــورة وغــر قــادرة عــى 

تحقيــق غاياتهــا، وكذلــك عــدم تحديــث النظــام القانــوني في الدولــة بتشريعــات متطــورة فاعلــة 

ــد  ــة في تحدي ــة فلســفة مُعين ــة التشريعي ــى العملي ــة ع ــات القائم ــع الجه ــما لم تتب ــوءة، ك وكف

أولويــات التشريــع، فبعــض التشريعــات جــاءت وليــدة لحظــة مُعينــة وحاجــة آنيــة والبعــض 

الآخــر وليــد الضغــط أو مطالــب مــن بعــض الجهــات المانحــة وغرهــا، مــع الأشــارة إلى أنــه تــم 

ــس  ــرار مجل ــتناداً إلى ق ــدرت إس ــام 2008 وص ــات ع ــن التشريع ــة م ــات الحكوم ــداد أولوي إع

ــة المنعقــدة بتأريــخ 200857/4/8. ــوزراء المتخــذ في جلســته الأعتيادي ال

ــدم  ــا تق ــى م ــاً ع ــة: تأسيس ــة التشريعي ــن الأولوي ــة ع ــة التشريعي ــز السياس ــا: تميي ثالث

تحُــدد الأولويــة التشريعيــة في ضــوء تعلــق بعــض مشروعــات القوانــن بالبرنامــج الحكومــي أو 

أهميتهــا الماليــة والإقتصاديــة، مــن ثــم تحــدد الأولويــة التشريعيــة في ضــوء معايــر السياســة 

التشريعيــة، بــل وتســتمد الأولويــة التشريعيــة مادتهــا الأوليــة مــن )البرنامــج الحكومــي( الــذي 

ــابي  ــا الإنتخ ــن برنامجه ــا ضم ــة إلى تنفيذه ــعى الحكوم ــي تس ــات الت ــد الأولوي ــن تحدي يتضم

المعُلــن عنــه ثــم برنامجهــا الحكومــي المقــرّ مــن الســلطة التشريعيــة المخُتصــة، وهــو مــا يختلــف 

ــذ البرنامــج الحكومــي  ــه الأســاليب المتبعــة في تنفي ــراد ب ــذي يُ ــح )الســتراتيجية( ال عــن مُصطل

ــدوره  ــذي يختلــف ب ــغ )4( ســنوات، وال ــة بعمــر الحكومــة البال ــي عــادة مــا تكــون مقترن والت

عــن مُصطلــح )البرامــج والمشــاريع( التــي تعُــد إجــراءات تنفيذيــة للخطــة الســتراتيجية مُصاغــة 

في ضــوء البرنامــج الحكومــي وضمــن أهــداف السياســة التــي ترنــو الدولــة بلوغهــا كونهــا تعُــد 

ــة للســتراتيجية58.  بوصل

الفرع الثاني: تمييز السياسة التشريعية من الخطة التشريعية: 
يُمكــن التمييــز بــن السياســة التشريعيــة والخطــة التشريعيــة مــن خــلال معالجــة 

الجوانــب الآتيــة:-

أولا: معنى الخطة التشريعية وأهميتها: 
ــراد بهــا الجــدول الزمنــي لمشروعــات القوانــن التــي يجــب  معنــى الخطــة التشريعيــة: يُ

عــى الســلطة التنفيذيــة عرضهــا عــى الســلطة التشريعيــة للســر بإجــراءات تشريعهــا، إذ تعمــد 

 .56Elliott, op.cit, p40-39 ينُظر: 
57 مبلغة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العد )ش .ز/1/10/

أعام/8393( في 2008/4/20 )غير منشور(.

.58Louis –Philippe Pigeon, op.cit, P43 ينُظر: 



  مجلة كلية القانون والعلوم السياسية السنة السادسة2024العدد )25(

159

الملف القانوني

بعــض الــدول إلى قيــام الســلطة التنفيذيــة بتحديــد مشروعــات القوانــن التــي يجــب عرضهــا عى 

الســلطة التشريعيــة خــلال فــترة زمنيــة معنيــة -عــادة مــا تكــون ســنة- وضمــن جــدول محــدد 

ــلاً  ــر تفصي ــات بشــكل أك ــداد هــذه المشروع ــاشرة في إع ــن المب ــة م ــات التنفيذي لتتمكــن الجه

ودقــة ليتــم عرضهــا عــى الســلطة التشريعيــة في مواعيدهــا المحُــددة في البرنامــج الزمنــي، وعــى 

ــة تشــر إلى  ــي وخارطــة تشريعي ــة عمــل ذات جــدول زمن ــة ورق ــل الخطــة التشريعي ــك تمث ذل

ــر  ــة معاي ــما تتضمــن الخطــة التشريعي ــة، ك ــة قادم ــترة زمني ــي ســتشرع خــلال ف ــن الت القوان

لترتيــب الأولويــات في إعــداد القوانــن ســواء أكانــت مشروعــات القوانــن ضمــن ســلة تشريعيــة 

واحــدة أم منفــردة، كــما وتعُــد الخطــة التشريعيــة منهجية لعمــل الحكومــة والــوزارات والهيئات 

العامــة في الدولــة تتضمــن مجموعــة مــن المعايــر منهــا أن تقــدم هــذه القوانــن إصلاحــاً ماليــاً 

أو اجتماعيــاً أو إقتصاديــاً وأن تكــون أضطراريــة ومدروســة مــن جميــع الجوانــب لاســيما الماليــة، 

وأن تكــون مقبولــة مــن أفــراد الشــعب 59.

ــة  ــة التشريعي ــوزراء بالخط ــس ال ــة بمجل ــة ممثل ــلطة التنفيذي ــذت الس ــد أخ ــذا ولق ه

وتطبيقهــا في النظــام القانــوني العراقــي بموجــب توجيهاتــه في الجلســة الإعتياديــة الثالثــة عــشر 

المنعقــدة بتأريــخ 2014/12/9 مــن خــلال مراجعــة مشروعــات القوانــن المحالة مــن الحكومة إلى 

مجلــس النــواب وإعــادة النظــر بشــأنها وتحديــد الأولويــات منهــا وفقــاً لأطــار العــام للبرنامــج 

الحكومــي للســنوات )2014-2018( وتقديــم رؤيــا نهايــة بشــأنها إلى مجلــس الــوزراء60.  

ــر  ــاً لس ــدولاً زمني ــد ج ــة تعُ ــة التشريعي ــت الخط ــا كان ــة: لم ــة التشريعي ــة الخط أهمي

ــداد  ــن إع ــة م ــلطة التنفيذي ــن الس ــا تمك ــة كونه ــا أهمي ــات له ــذا ب ــن، ل ــات القوان مشروع

مشروعــات القوانــن وتمريرهــا إلى الســلطة التشريعيــة في موعدهــا المقــرّر في الجــدول الزمنــي 

المتفــق عليــه، ومــن ثــم تنظيــم ســر العمليــة التشريعيــة عى أســس ومواعيــد محــددة وواضحة 

متفــق عليــه، ومــن ثــم الــتروي في إعــداد مشروعــات القوانــن عــى وفــق أولوياتهــا والأطمئنــان 

إلى مشروعــات القوانــن المحالــة إلى الســلطة التشريعيــة بأنهــا ســتشرع ضمــن جدولهــا الزمنــي، 

ــة  ــة عــى الســلطة التشريعي ــدول إلى عــرض الخطــة التشريعي ــد مــن ال ــذا نجــد ســعي العدي ل

للموافقــة عليهــا ابتــداء61ً.

59 ينُظر:
 Effective regulationry institutions for a state based on the ruleof law, workshop for high –level 
officals of the government of  IRAQ, hosted by the government of TURKEY,2011,P1.
60 معلومات حصل عليها الباحث من ملفات الامانة العامة لمجلس الوزراء . المذكرة الداخلية لدائرة شؤون مجلس الوزراء المرقمة 

)م.د.ش.ز/296/1/10( في 2013/12/10 المعنونة إلى الدائرة القانونية. )غير منشورة(

 .61Gt. Brit.op.cit,p44-43 ينُظر: 
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ثانيا: متطلبات البرمجة التشريعية: تتمثل في مسألتن هما:-
ــم  ــن أه ــون م ــد للقان ــداد الجي ــألة الأع ــد مس ــة: تعُ ــج التشريعي ــى البرام ــاق ع الأتف

ــد  ــداد الجي ــة بالإع ــة المقارن ــم الأنظم ــذا تهت ــة، ل ــوني في الدول ــام القان ــودة النظ ــات ج متطلب

لمــشروع القانــون مــن حيــث توفــر الوســائل والأدوات اللازمــة لإنجاحــه، مــن ذلــك عــى ســبيل 

المثــال؛ وجــود جهــة متخصصــة في رئاســة الســلطة التنفيذيــة مســؤولة عــن العمــل مــع الــوزارات 

ــوزراء  ــس ال ــة أو مجل ــس الدول ــه لرئي ــي لأحالت ــج تشريع ــع برنام ــط ووض ــل تخطي ــن أج م

للموافقــة عليــه، ووجــود ضوابــط تحــدد الأجــراء الواجــب إتباعــه مــن الــوزارات المعنيــة عنــد 

ــع  ــل م ــم التعام ــة ليت ــات الحكوم ــن أولوي ــج ضم ــا البرام ــا لتضمــن مشروعاته ــم طلباته تقدي

هــذه الطلبــات عــى وفــق الأولويــات العليــا للدولــة62، وكذلــك وجــود جــدول زمنــي لأنهــاء 

البرنامــج ســنوياً، عــى أن يُســبق بفــترة كافيــة مــن موعــد أنعقــاد جلســة الســلطة التشريعيــة 

وذلــك لأتاحــة الوقــت الــكافي لأنهــاء مشروعــات القوانــن والموافقــة عــى البرنامــج المتفــق عليــه 

مــن رئاســة الدولــة، وكذلــك وجــود إجــراءات مُعينــة للتعامــل مــع المشــاريع المسُــتعجلة التــي 

ــوزارات بعــدم الــشروع في تحضــر  ــة ال تنشــأ بعــد الموافقــة عــى البرنامــج التشريعــي، ومطالب

مشروعــات القوانــن التــي لم تحــظ بالموافقــة عــى تضمينهــا في البرنامــج، عــى أنــه بمجــرد تنفيــذ 

ــرارات  ــة، كــما يجــب إتخــاذ الق ــة حتمي ــح الجــداول الزمني ــي للتشريعــات تصب البرنامــج الزمن

ــاً  ــة، وتحــدد مركزي ــن عــى الســلطة التشريعي ــات القوان ــد عــرض مشروع ــق بمواعي ــما يتعل في

ــة هــذا  ــة ومراقب ــة لتحضرهــا63، كــما يجــب تنفيذهــا مــن الســلطة التنفيذي الجــداول الزمني

التنفيــذ، عــى أن ذلــك يتطلــب قيــام كل وزارة بوضــع خطــة داخليــة لتنفيــذ الجــدول الزمنــي 

لضــمان عــرض المشروعــات ضمــن التوقيتــات المحــددة لهــا وتوفــر الإمكانيــات الماديــة والبشريــة 

اللازمــة للعمــل عــى تنفيذهــا64.

ــي  ــات والأهــداف الت ــج أن الغاي ــد هــذا المنه ــات والوســائل: يُع ــج الغاي إســتخدام منه
يُعلــن عنهــا واضعــوا السياســات أمــر مُســلم بــه، حيــث يضع مســتخدمو المنهــج حلــولاً تشريعية 
بديلــة للوصــول إلى تلــك الأهــداف، ويختــارون الحلــول التــي تبــدو أكــر ملائمــة ونتائــج إيجابيــة 
ــة  ــفة الوضعي ــع الفلس ــجم م ــج ينس ــذا المنه ــتخدام ه ــما إن إس ــوة، ك ــات المرج ــق الغاي وتحق
ــد  ــق بتحدي ــن الحقائ ــاط البحــث ع ــتراف بأرتب ــض الأع ــم ويرف ــق والقي ــن الحقائ في الفصــل ب
الأهــداف الأســاس للقانــون، تــاركاً القــرار الحاســم لتقييــم واضعــي السياســات في منهــج الغايــات 
والوســائل )يســتخدم واضعــو السياســات الحقائــق في المقــام الأول للمرونــة بــن التكاليــف ومزايا 
الوســائل البديلــة لبلــوغ الأهــداف المحــددة مُســبقاً( 65، ويتــم عكــس ذلــك بأهــداف القانــون 

.Effective regulationry institutions for a state based on the ruleof law, op.cit,P24-23 62 ينُظر:
 .63Elliott, op.cit,p 52-50 ينُظر: 
.64D.M.Olson. op.cit. p44-43 ينُظر: 

65 ينُظر: من ذلك اعام الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم )ق/20052/7/2/2( في 2009/7/6 الذي تضمن التركيز مشروعات 
القوانين التي تنطوي على زيادة الموارد المالية للدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتاعية.
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ــج التدريجــي في  ــماد المنه ــع، مــع ملاحظــة إن أعت ــا الســلطة القائمــة عــى التشري ــي تضعه الت

ظــل تعقــد الحيــاة العامــة فأنــه يغــدو مــن المتعــذر التنبــوء بتبعــات القوانــن الجديــدة، لــذا 

ينصــح بالتطــرق إلى المشــاكل موضوعــة البحــث وأقــتراح الحلــول الأكــر فاعليــة والأقــل تغيــراً 

في الشــؤون العامــة أو مــن شــأنها أحــداث تغــرات اجتماعيــة طفيفــة وتدريجيــة ولا ينتــج عنهــا 

تخبــط في إداء السياســة العامــة66. 

ثالثا: خصوصية الخطة التشريعية:
ــة  ــدد الأولوي ــث تحُ ــة حي ــة التشريعي ــة والخط ــة التشريعي ــن الأولوي ــلاف ب ــة أخت ثم

ــأتي  ــن عــما ســواها مــن المشروعــات الأخــرى، لت ــة أســبقية بعــض مشروعــات القوان التشريعي

الخطــة التشريعيــة ضمــن مواعيــد زمنيــة تحــدد توقيتــات عــرض هــذه المشروعــات عى الســلطة 

التشريعيــة، وبالمثــل أيضــاً ثمــة تبايــن بــن السياســة التشريعيــة والخطــة التشريعيــة حيــث أن 

 Legislative( ــة ــة التشريعي ــن الخط ــف ع ــة )Policy Legislative( تختل ــة التشريعي السياس

Plan( في أن الأولى تمثــل الهــدف المــراد تحقيقــه، أمــا الثانيــة فهــي المخطــط العــام لأســلوب 

الــذي ســيتم بــه تحقيــق هــذا الهــدف 67. 

الفرع الثالث: تمييز السياسة التشريعية من الستراتيجية التشريعية:
يُمكن التمييز بن السياسة التشريعية والستراتيجية التشريعية من خلال الآتي:-

أولا: معنى الستراتيجية التشريعية وأهميتها:
معنــى الســتراتيجية التشريعيــة: يُــراد بهــا التوجهــات الرئيســة التــي تحكــم مهــام الدولــة 
ــة العمليــة  ــد دال ــة، وتعُ وواجباتهــا التــي تضعهــا الجهــة التنفيذيــة وتقرهــا الســلطة التشريعي
التشريعيــة وأجندتهــا للفــترة المقبلــة، فالســتراتيجية التشريعيــة تتعلــق بــ)الخطــة الســتراتيجية( 
التــي توضــع مــن الحكومــة بموافقــة الهيئــة التشريعيــة عــى وفــق المهــام والواجبــات المتعلقــة 
بعمــل الدولــة التــي تحددهــا نصــوص الدســتور ومبادئــه العليــا كونهــا تمثــل الأهــداف الرئيســة 
ــراره بتشريعــات  ــب أق ــا يتطل ــا الأســاس، وهــو م ــا وواجباته ــة وممارســتها لمهامه لعمــل الدول
تتوافــق مــع مهــام الحكومــة وواجباتهــا68، وهــي تختلــف عــن )الخطــط والبرامــج الحكوميــة( 
التــي تلتــزم بهــا الحكومــة بعــد فوزهــا بالإنتخابــات وتشــكيلها بنيلهــا ثقــة البرلمــان69، إذ تلتــزم 

ــاء  ــة أثن ــج الحكوم ــن برنام ــع ضم ــأن توض ــن، ب ــي المعُل ــا الحكوم ــن برنامجه ــة ضم ــا الدول به

.66D.M.Olson. op.cit. p45 ينُظر: 
  .67Gt. Britain. Office of the Parliamentary Counsel. Drafting Guidance.  London, 2014 ينُظر: 
.Effective regulationry institutions for a state based on the ruleof law, op.cit,P36-34 68 ينُظر:

 .69Elliott, op.cit, p70 ينُظر: 
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ــه  ــع مصادقت ــان م ــا البرلم ــان ويصــادق عليه ــن البرلم ــة م ــا الثق ــل نيله ــة وقب ــة الإنتخابي المرحل
عــى منــح الثقــة للحكومــة70، ومــن ثــم تعُــد عمليــة صنــع السياســات هــي الترجمــة للرؤيــة 
ــدف الوصــول إلى مخرجــات  ــة به ــات العام ــن والتوجيه ــج والقوان ــة إلى البرام السياســية للدول
معينــة تهــدف إلى إحــداث تغيــرات في الواقــع الســائد، لــذا فــأن صنــع السياســات تعُــد ومــن 
أهــم وظائــف الحكومــة تضمــن صنــع القــرار ضمــن الأجنــدة الوطنيــة للحكومــة في المجــالات 

كافــة 71.

ــة  ــم العملي ــة في تنظي ــتراتيجية التشريعي ــهم الس ــة: تسُ ــتراتيجية التشريعي ــة الس أهمي
التشريعيــة وحسُــن ســرها بتشريــع القوانــن المهمــة والفاعلــة التــي تحتاجهــا الدولــة في تنظيــم 

الشــؤون العامــة. 

ثانيا: اليات أعداد الستراتيجية التشريعية:
نلاحــظ في العــراق وجــود العديــد مــن الســتراتيجيات التــي تقترحهــا الجهــات الحكوميــة 
المخُتصــة ممثلــة بوزاراتهــا وجهاتهــا غــر المرتبطــة بــوزارة وتقرهــا الحكومــة تنــال قطــاع 
ــر  ــة أو المؤسســية، مــن ذلــك ســتراتيجية تطوي ــة أو الإقتصادي مُعــن مــن القطاعــات الاجتماعي
ــة  ــترتيجية مكافح ــر وس ــة الفق ــترتيجية مكافح ــك س ــاص )2014-2030( 72، وكذل ــاع الخ القط
الفســاد73، حيــث تتــولى كل منهــا جانبــاً مهــمًا مــن الجوانــب التــي تعــاني مــن تراجعهــا والحاجة 
ــأن الســتراتيجية الأخــرة المتعلقــة بمكافحــة  ــا ينبغــي الأشــارة ب إلى تــلافي آثارهــا الســلبية، وهن
الفــــــــــــساد جــاءت تنفيــــــــذاً لأتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003 74 
ــتويات  ــف المس ــمل مختل ــنة 2007 لتش ــم )35( لس ــون رق ــراق بالقان ــا الع ــادق عليه ــي ص الت
ــج المتوقعــة عــى مجموعــة مــن  ــات والنتائ ــب الأولوي ــا وترتي ــع الأدوار بينه ــة وتوزي التنظيمي
الأســس الموضوعيــة المهنيــة والشــفافة، كــما تضمنــت هــذه الســتراتيجية مقــترح تشريــع قوانــن 
يتطلــب تشريعهــا إســتكمالاً لمتطلبــات تنفيــذ الســتراتيجية المذكــورة منها)قانــون هيئــة النزاهــة، 
وقانــون مكاتــب المفتشــن العموميــن وقانــون الرقابــة الماليــة، وقانــون مكافحــة الفســاد( أضافــة 
إلى مقــترح تشريعــات قوانــن أخــرى مهمــة مفاعليــة لمكافحــة الفســاد كمــشروع قانــون لتنظيــم 
ــن  ــهود والمخبري ــة الش ــية، وحماي ــزاب السياس ــل الأح ــة تموي ــتريات، لمعالج ــات والمش المناقص
والضحايــا، وحــق الأطــلاع، وتنظيــم رواتــب موظفــي الدولــة مــن الدرجــات العليــا والخاصــة75.  

 .70Gt. Brit.op.cit,p67-65 ينُظر: 
71 ينُظر: 

A Guide to legislation and legislative process in British Columbia, part 2, Principlies of legislative 
draftimg, Office of legislative counsel, Ministry of justice, 2013, p2. 

72 ينظر: ستراتيجية تطوير القطاع الخاص )2014-2030( المقرة من مجلس الوزراء، نيسان/2014. 

73 ينُظر: ينظر: دراسات في الاطر التشريعية والمؤسسة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات)2010-2014(، هيئة النزاهة،

74 ينُظر: المادة )1/5( من الاتفاقية المذكورة.

75 ينُظر: دراسات في الاطر التشريعية والمؤسسة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات)2010-2014(، هيئة النزاهة، ص66.
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مــن ذلــك نجــد تضمــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )68( لســنة 2014 76 قيــام مكتــب 
ــه  ــرض حث ــواب لغ ــس الن ــة مجل ــواب بمفاتح ــس الن ــات ومجل ــؤون المحافظ ــة لش ــر الدول وزي
ــك قــرار مجلــس  ــع القوانــن المهمــة التــي ســبق أحالتهــا اليهــم77، وكذل عــى الأسراع في تشري
ــن المتعلقــة بالبرنامــج الحكومــي(  ــوزراء رقــم )21( لســنة 2015 78 بشــأن )مشــاريع القوان ال
المتضمــن الموافقــة عــى تصنيــف مشــاريع القوانــن المهمــة المحالــة إلى مجلــس النــواب بالشــكل 
الــذي ينســجم مــع البرنامــج الحكومــي وكــما يــأتي: أولاً: المشــاريع ذات الطبيعــة الإقتصاديــة79. 
ــاً: المشــاريع ذات الطبيعــة الخدميــة81. رابعــاً:  ــاً: المشــاريع ذات الطبيعــة الأمنيــة80. ثالث ثاني
المشــاريع ذات الطبيعــة العلميــة والبيئيــة82 (، كــما تضمــن ترتيــب مشــاريع القوانــن المرســلة 
ــوزراء رقــم )41(  ــك قــرار مجلــس ال مــن الحكومــة إلى مجلــس النــواب تبعــاً لتسلســلها، وكذل
ــن المهمــة المتعلقــة بالبرنامــج الحكومــي83، كــما  ــع القوان لســنة 2017 بشــأن الأسراع في تشري
ــم )9( لســنة  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــذي جســده ق نجــد ذات الأمــر في البرنامــج الحكومــي ال
2020 بشــأن الأصــلاح الإداري ومكافحــة الفســاد84، حيــث تضمــن فقــرات اساســية في تقليــص 
الهيــاكل الإداريــة للدولــة وتشريــع القوانــن التــي تتطبلهــا نجــاح الحكومــة الإلكترونيــة، فضــلاً 
عــن مكافحــة الفســاد وأصــلاح نظــام المشــتريات الحكوميــة وتفعيــل دور مجلــس الخدمــة85. 

76 ينُظر: قرار مجلس الوزراء المذكور آنفاً المبلغ بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بالعدد 

)ش.ز/34683/31/1/10( في 2014/11/12 . )غير منشور(,

77 وقد تضمن القرر المذكور )11( احد عشر قانوناً تتمثل بمشروعات القوانين الآتي) مشروع قانون الاحزاب السياسية، مشروع 

قانون منع استعال وانتشار الاسلحة الكاتمة. مشروع قانون حرية التعبير عن الراي والاجتاع والتظاهر السلمي، مشروع قانون 

الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الايرادات الاتحادية، مشروع قانون جرائم المعلوماتية، مشروع قانون تاسيس المؤسسات الصحية 

اللاهلية. مشروع قانون اعفاء الشركات العراقية والاجنبية المنفذة للمشاريع الاستثارية من الضرائب والرسوم، مشروع قانون 

التضمين، مشروع قانون تنظيم زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها. مشروع قانون هيئة دعاوى الملكية. مشروع قانون المحكمة 

الاتحادية العليا(. 

78 ينُظر: قرار مجلس الوزراء المبلغ بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بالعدد )ش.ز/1056/31/1/10( في 

2015/1/14 )غير منشور(. 

79 حيث تضمنت )16( مشروعاً تم تحديد سبعة مشاريع تبدأ بمشروع قانون النفط والغاز وتنتهي بمشروع قانون اعفاء الشركات 

الاجنبية والمقاولين الثانونين الاجانب المتعاقدين في عقود التراخيص من الرسوم. 

80 حيث تضمنت )21( واحد وعشرون مشروعاً تم تحديد )14( اربعة عشر مشروعاً تبدأ بمشروع قانون مكافحة الارهاب وتنتهي 

بمشروع قانون الحفاظ على الوئائق.

81 حيث تضمنت )25( مشروعاً تم تحديد )8( مشاريع تبدأ بمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية وتنتهي بمشروع قانون 

المخدرات والمؤثرات العقلية. 

82 حيث تضمنت )4( مشاريع تم تحديد )3( مشاريع تبدأ بمشروع قانون مكاتب الاستشارات العلمية والفنية في وزارة العلوم 

التكنولوجيا وتنتهي بمشروع قانون المجمع العلمي العراقي. 

83 قرار متخذ من مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثامنة المنعقدة بتاريخ 2017/2/14 مبلغ بموجب كتاب الامانة العامة 

لمجلس الوزراء المرقم )ش.ز.ل/4952/10/3/1/10( في 2017/2/16.)غير منشور(.   

84 ينُظر: قرار مجلس الوزراء المبلغ بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بالعدد )ش.ز/1/10/اعام/10072( في 

2020/5/13 )غير منشور(. 

85 حيث تضمن القرار المذكور الفقرات الآتية: » 1. تقليص وترشيد الهياكل الإدارية للدولة عن طريق قيام كل جهة حكومية 

بتقديم رؤيتها في هذا المجال إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء.2. أخذ الإجراءات الملائمة بتشريع القوانين التي تطلبها عملية 

انجاح الحكومة الالكترونية، وقيام الوزارات والجهات الحكومية بالاسراع في اجراءاتها لاتمتة اعال وخاصة في مجال اتمتة الكارك= 
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خاتمة
في خاتمــة هــذا البحــث يمكــن ان نخــرج بمجموعــة مــن الاســتنتاجات والتوصيــات التــي 

ندعــو المـُـشرع العراقــي للاخــذ بهــا نبينهــا عــى النحــو الآتي:-

أولاً: الاستنتاجات: 
تبــن لنــا بــان السياســة التشريعيــة تشُــر إلى عمليــة إتخــاذ القــرارات ضمــن المفاضلــة بــن 

البدائــل المتاحــة والممكنــة في ضــوء أولويــات إفــراد الشــعب ومصالــح المجتمــع، وانهــا الفلســفة 

ــة  ــة ورؤي ــائدة في الدول ــية الس ــارات السياس ــرة بالإعتب ــة متأث ــة التشريعي ــم العملي ــي تحك الت

ــع  ــه ليــس ثمــة تعريــف موحــد جامــع ومان ــة، وان ــة التشريعي النظــام الســياسي بشــأن العملي

ــا  ــواع السياســات العامــة عــى أختــلاف مســتوياتها ومنظوماته ــع أن يُمكــن تعميمــه عــى جمي

وقطاعاتهــا والمجــالات التــي تعنــى بهــا، فلــكل سياســة مــن السياســات العامــة ســواء أكانــت 

ماليــة أم إقتصاديــة أم اجتماعيــة أم تشريعيــة لهــا خصوصيــة وطبيعــة معينــة تجعلهــا تنفــرد 

ــراد بالسياســة التشريعيــة مجموعــة مــن الإجــراءات  بتعريــف مُعــن، بيــد انــه بصفــة عامــة يُ

والتدابــر التــي تحــدد معــالم التشريعــات التــي تســنها الســلطة المختصــة بســن القوانــن، لــذا 

فتتحــدد معــالم هــذه السياســة في مجــال الســلطة التشريعيــة والســلطة التنفيذيــة، كــما وقفنــا 

عــى كيفيــة إضفــاء الصفــة القانونيــة عــى السياســة التشريعيــة أولهــا؛ أضفــاء الصفــة القانونيــة 

ــا فــأن توجهــات الحكومــة وخططهــا  ــاشرة: بموجبه ــة بطريقــة مب عــى السياســة العامــة للدول

تظهــر عــى شــكل سياســات عامــة مكتوبــة ليتــم ترجمتهــا إلى خطــط وبرامــج تنفيذيــة، وثانيهــا: 

أضفــاء الصفــة القانونيــة عــى السياســة العامــة للدولــة بطريقــة غــر مبــاشرة: تكــون مــن خــلال 

ــأن  ــا ب ــا وأســلوب صياغته ــون ومقترحاته ــات القان ــا مشروع ــي تتضمنه ــة الت النصــوص القانوني

تجســد السياســة التشريعيــة للدولــة.

وان السياســة التشريعيــة بالمعنــى الســالف ترتبــط أرتباطــاً وثيقــاً بالعمليــة التشريعيــة 

ــون وأسســه وفلســفته:  ــرة القان ــة بفك ــاط السياســة التشريعي ــما  أرتب ــن هــما؛ أوله ــن جانب م

ــاط  ــما أرتب ــه، وثانيه ــون ومضمون ــرة القان ــس لفك ــه الرئي ــة الموج ــية التشريعي ــد الساس إذ تعُ

ــان تتجســد  ــا: ب ــنها وصياغته ــن وس ــات القوان ــداد مشروع ــة بإجــراءات إع السياســة التشريعي

ــأتي  ــن، حيــث ت ــا مشروعــات القوان ــي تتضمنه ــة الت ــة في النصــوص القانوني السياســة التشريعي

=والضريبة وتقديم تقارير شهرية عن نسب انجازها إلى الامانة العامة لمجلس الوزراء. 3. قيام هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية 

الاتحادي بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض اعادة دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وبما يفعل 

من إجراءات المكافحة ويقوي نجاعتها والتاكيد على تعزيز دور المؤسسات المعنية بذلك. 4. التاكيد على حرية تبادل المعلومات 

وحق الحصول عليها من خلال الاسراع بتشريع قانون حق الحصول على المعلومة. 5. تكليف وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات 

المعنية، لغرض مراجعة تعليات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها، وبما يضمن تحديث المعايير المعتمدة في إحالة 

المناقصات، وقيام بتحديث المعايير المعتمدة في اختيار المشاريع الاستثارية. 6. رفد مجلس الخدمة العامة الاتحادي بالملاكات 

الوظيفية الملائمة من اجل اخذ دوره ومارسة مهامه«.  
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هــذه النصــوص أنعكاســاً للسياســة التشريعيــة وترجمــة لهــا ضمــن قالــب قانــوني مُعــن يعــبر 

ــة  ــة التشريعي ــص السياس ــى خصائ ــا ع ــما وقفن ــا، ك ــة ومحتواه ــدة القانوني ــر القاع ــن جوه ع

ــل  ــج عم ــل برام ــم، وتمث ــام الحك ــة نظ ــياسي وطبيع ــام الس ــفة النظ ــل فلس ــا تمث ــل؛ بانه تتمث

ــاز  ــة، وتمت ــي في الدول ــرار التشريع ــاع الق ــا صُن ــة يتخذه ــة التشريعي ــق بالعملي ــط تتعل وخط

السياســة التشريعيــة بالثبــات والإســتقرار التشريعــي، كــما وقفنــا عــى مــا تسُــهم الى تحقيقــه 

السياســة التشريعيــة، بــان تسُــهم في تحقيــق أهــداف التشريــع مقاصــده، وفي جعــل التشريــع 

قابــلاً للتطبيــق والتنفيــذ، وضــمان واقعيــة التشريــع، وحُســن المعالجــة التشريعيــة وفاعليتهــا، 

وســلامة التشريــع مــن الناحيــة القانونيــة والدســتورية، كــما ودرســنا نطــاق السياســة التشريعية، 

ــدت السياســة  ــذ فقــد عُ ــة، ل ــة التشريعي ــك العملي ــدور في فل منطلقــن مــن فكــرة اعتبارهــا ت

التشريعيــة قطــب الرحــى في إقــرار القوانــن كونهــا تتعلــق بالنصــوص القانونيــة المشُرعــة التــي 

ــذا  ــق الإجــراءات والأطــر المحــددة دســتورياً، ل ــة المخُتصــة عــى وف تســنها الســلطة التشريعي

تتخــذ نطاقــاً أمكانيــاً يتحــدد ضمــن حــدود الأقليــم الجغــرافي للدولــة، كــما أن لهــا نطاقــاً زمانيــاً، 

ــاً نابعــاً مــن موضــوع التشريعــات التــي تعالجهــا.  كــما أن لهــا نطاقــاً موضوعي

كــما عالــج هــذا البحــث تمييــز السياســة التشريعيــة عــن غرهــا مــن المفاهيــم القانونيــة 

التــي قــد تخالطهــا، لاســيما فكــرة الأولويــة التشريعيــة والخطــة التشريعيــة، فقــد تعرضنــا الى 

ــن  ــات القوان ــد مشروع ــة بتحدي ــلطة التنفيذي ــام الس ــل بقي ــي تتمث ــة الت ــة التشريعي الأولوي

التــي لهــا أهميــة عــى بقيــة التشريعــات بمــا يضفــي منحهــا أســبقية في الســر بإجــراءت ســنها 

وتشريعهــا، وتعرضنــا الى موقــف التشريــع العراقــي فيلاحــظ مــن خــلال إجــراء المســح وإســتقراء 

التشريعــات النافــذة والآليــات المعتمــدة في ســر العمليــة التشريعيــة ســواء كمشروعــات قوانــن 

أو مقترحاتهــا غيــاب أولويــات التشريــع، فقــد عانــت الســلطة التشريعيــة والســلطة التنفيذيــة 

ــب  ــة حس ــن ذات الأولوي ــات القوان ــرار مشروع ــدد لأق ــح ومح ــاق واض ــود اتف ــدم وج ــن ع م

أحتياجــات أفــراد الشــعب أو البرنامــج الحكومــي، لــذا نجــد أهــمال العديــد مــن القوانــن ذات 

الأهميــة الملحــة عــى حســاب القوانــن الأقــل أهميــة، وكذلــك البــدء في مجــال أو محــور قانــوني 

مُعــن وعــدم أتمامــه والأنتقــال إلى مجــال أخــر وهــو مــا أنتــج رزمــاً قانونيــة مبتــورة وغــر قــادرة 

عــى تحقيــق غاياتهــا، كــما تعرضنــا الخطــة التشريعيــة باعتبارهــا الجــدول الزمنــي لمشروعــات 

القوانــن التــي يجــب عــى الســلطة التنفيذيــة عرضهــا عــى الســلطة التشريعية للســر بإجــراءات 

ــن  ــد مشروعــات القوان ــة بتحدي ــام الســلطة التنفيذي ــدول إلى قي ــا، إذ تعمــد بعــض ال تشريعه

التــي يجــب عرضهــا عــى الســلطة التشريعيــة خــلال فــترة زمنيــة معنيــة -عــادة مــا تكــون ســنة- 

وضمــن جــدول محــدد لتتمكــن الجهــات التنفيذيــة مــن المبــاشرة في إعــداد هــذه المشروعــات 

بشــكل أكــر تفصيــلاً ودقــة ليتــم عرضهــا عــى الســلطة التشريعيــة في مواعيدهــا المحُــددة في 

البرنامــج الزمنــي، أمــا الســتراتيجية التشريعيــة فــرُاد بهــا التوجهــات الرئيســة التــي تحكــم مهــام 
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ــة  ــد دال ــة، وتعُ ــا الســلطة التشريعي ــة وتقره ــة التنفيذي ــا الجه ــي تضعه ــا الت ــة وواجباته الدول

العمليــة التشريعيــة وأجندتهــا للفــترة المقبلــة. 

ثانيا: التوصيات: 
في ضوء ما تقدم من استنتاجات توصلنا الى التوصيات الآتية:-

التأكيــد عــى دراســة السياســة التشريعيــة باعتبارهــا احــدى الموضوعــات المهمــة المتعلقــة . 1

ــة،  ــة التشريعي ــم للعملي ــط وتنظي ــة تخطي ــن عملي ــه م ــا تمثل ــة لم ــراءات التشريعي بالإج

ونــوصي بــان تكــون ضمــن مفــردات مــادة الصياغــة التشريعيــة المقــترح تدريســها الى طلبــة 

كليــة القانــون المرحلــة الثالثــة.

ــة . 2 ــة المتمثل ــة التشريعي ــى العملي ــة ع ــات القائم ــن الجه ــة م ــة التشريعي ــماد السياس اعت

ــة  ــة متمثل ــلطة التنفيذي ــواب( والس ــس الن ــاد ومجل ــس الاتح ــة )مجل ــلطة التشريعي بالس

)بمجلــس الــوزراء ورئيــس الجمهوريــة( بغيــة ضــمان دقــة وســلامة التشريعــات الصــادرة 

ــة. في الدول

ــة . 3 ــات العام ــم السياس ــام رس ــة مه ــاد واناط ــس الاتح ــون مجل ــع قان ــى تشري ــد ع التأكي

ــي تصــدر عــن مجلــس  ــي تحكــم التشريعــات الت ــة الت ــا السياســة التشريعي ــة ومنه للدول

ــوزراء. ــس ال ــواب ومجل الن

التأكيــد الأقســام المعنيــة بالبحــوث والدراســات في مجلــس النــواب ومجلــس الــوزراء . 4

بركــون صــوب فكــرة الأولويــة التشريعيــة التــي تضمــن قيــام الســلطة التنفيذيــة بتحديــد 

مشروعــات القوانــن التــي لهــا أهميــة عــى بقيــة التشريعــات بمــا يضفــي منحهــا أســبقية 

ــة  ــة برع ــات التنفيذي ــات الجه ــق غاي ــة تحقي ــا، بغي في الســر بإجــراءت ســنها وتشريعه

أنجــاز التشريعــات المتعلقــة بالمهــام الموكلــة لهــا أو ضمــن برنامجهــا الحكومــي، أو لتعلقهــا 

بمعالجــة مشــكلة طارئــة ضمــن نصــوص قانونيــة مُســتعجلة. 


